كان كلامنا المتقدم في أن تعريف البيع بالتعريف التالي: نقل إنشاء تمليك عين بمال أو بعوض، يدخل فيه الهبة المعوضة، كملكتك الدار على أن تملكني السيارة، فيقول مثلاً الموهوب له: نعم قبلت وملكتك السيارة، فهنا ماذا؟ أشبه بالبيع، نقل عين بمال، السيارة لها مالية، طبعاً في هذه الصورة بين عينين، ولكن لا فرق حتى لو كان بمنفعة، على أن تجعل مثلاً سكنى الدار لي لمدة سنة، دار أخرى مثلاً، المهم أن إنشاء تمليك عين بمال هذا يدخل فيه الهبة المعوضة.
وقد أجاب الماتن بإجابة دقيقة تقدمت، خلاصتها كالتالي: أن الهبة حقيقتها التمليك المجاني، ويكشف عن هذا التمليك المجاني أن الواهب لو وهب الدار فإن الموهوب له يملك الدار، حتى لو كانت هذه الهبة هبة معوضة، ولم يفِ الموهوب له بالعوض، فإن الموهوب له يملك الدار، غاية الأمر أن الواهب يستطيع أن يرجع في هبته للإخلال بالشرط، لعدم وفائه بما كان في ضمن هذه المعاملة، هذا العقد، ولكن ملكية الدار راح تنتقل إليه، ولو كان هذه الملكية تنتقل، لكنها بملكية غير مستقرة، متى تستقر؟ إذا وفى، إذا وهب السيارة لمن وهبه الدار.

ثم أن الشيخ (يرحمه الله) يقول: هذا العوض في الهبة من الموهوب له هو أشبه بالعوض الإحساني، يعني كما أن العوض الإحساني لا دخل له في مسألة الهبة، كذلك العوض غير الإحساني لا دخل له في مسألة الهبة..

بيان ذلك: في مثالنا عندما أقول: ملكتك الدار على أن تملكني السيارة، قلنا: إن ملكية الدار تنتقل مباشرة إلى الموهوب له، يعني لا يشترط أنه يقدم السيارة هبة، هذا عمل ثاني، لو لم يقدم جاز للواهب للدار أن يرجع في هبته، لتخلف الشرط، لكن كلامنا في بعض الأحيان في الهبة الإحسانية سمها، أو المجانية، واحد وهب لك داراً وأردت أن تكافئه على إحسانه، وفعلاً وهبت له بستاناً، ليس لأجل أنه اشترط عليك ذلك، هذه ليست هبة معوضة، هي هبة غير مشروطة، ولكنك أنت من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهبت له بستاناً، أن تكافئه على إحسانه في هذه الحالة الهبة الإحسانية تشبه العوض في الهبة المعوضة، كما أن هذا العوض الذي وهب من قبل الموهوب له، أنت وهبت لزيد داراً، وهذا زيد وهب لك سيارة، السيارة هذه في الهبة المعوضة، واضح أنها ماذا؟ مشروطة، يعني يستطيع الواهب للدار أن يرجع في هبته ما لم تهبه السيارة، طيب ذاك وهبك مجاناً، مع ذلك أنت وهبت له بستاناً، يقول: ليس لأجل أنه اشترط عليك، لأن الهبة في الحالتين في حقيقتها، يعني مفهوم الهبة، ماهية الهبة الأصل فيها المجانية، ولذلك الشيخ الأعظم وفقهاء عظام يرون فارقاً بين ماذا؟ بين البيع في حقيقته، الذي هو نقل العين بمال، وبين الهبة المعوضة، لأن الهبة المعوضة هي نقل للعين، لكن لا بمال، هذا المال ليس له تأثير في نقل ملكية الدار، وإنما المال جاء بشرط خارج العقد، أما في البيع فالثمن ـ إذا صح التعبيرـ الثمن جزء من العقد، ولذلك قلنا نقل عين بمال، بثمن، جزء من العقد..

إذا تعرفنا على هذا الفارق الذي قلنا إنه أيضاً يشكل فارقاً، يعني من الفوارق المهمة لفهم حقيقة البيع عن الهبة المعوضة، وأن أحدهما يختلف عن الآخر.

الشيخ كاشف الغطاء (رحمه الله) عنده مطلب، خلاصته كالتالي، قبل أن نبين ما قاله الشيخ كاشف الغطاء، يتضح من خلال الأبحاث التي أوردناها أن تعريف البيع بإنشاء نقل عين بثمن، تعرف دقيق، أو قريب من الدقة ـ إذا صح التعبيرـ وأن الإشكالات الواردة عليه، يعني حقيقة تمليك العين بالعوض بالثمن بالمال، هذا لا تكون إلا ماذا؟ إلا في البيع، وقد استشهد الشيخ الأعظم (يرحمه الله) على هذا المطلب بكلام: أن المالك لو قال هكذا: ملكتك هذه العين بسكنى الدار، دار أخرى غير هذه العين، عين سيارة، ملكتك هذه السيارة بسكنى الدار ستة أشهر، هذه ملكتك، راح نفهم منها كما يقول الشيخ الأعظم أن هذه المعاملة هي بيع، ملكتك السيارة بسكنى الدار ستة أشهر، هذا يصير بيعاً، لأني أريد أن أنقل ملكية السيارة إليك بالمنفعة، وهي سكنى الدار ستة أشهر، يقول الشيخ الأعظم: ولا يصح ذلك أن يكون صلحاً، ولا يصح أيضاً أن يكون من الهبة المعوضة، لماذا؟ لأن حقيقة التمليك كما مر علينا، وهو إنشاء تمليك عين بثمن أو بمال، لا تكون إلا في البيع، يعني ذلك يتحقق في البيع، ولا يصح أن يكون صلحاً أو هبة معوضة، طيب إذا كان الأمر على هذه الشاكلة، على هذا الديدن، يعني قال: ملكتك السيارة بسكنى الدار ستة أشهر، هنا المعاملة هي بيع، ولا تكون لا هبة معوضة ولا تكون صلحاً..

لو كان كما قيل إن إنشاء تمليك عين بمال أو بثمن يشمل الصلح والهبة المعوضة لصح عند قولنا: ملكتك السيارة بسكنى الدار ستة أشهر أن يصدق أحد المفاهيم الثلاثة، يعني يصدق أن يكون من البيع، ويصدق أن يكون من الهبة المعوضة، ويصدق أن يكون صلحاً، لأن كل واحد من الأقسام الثلاثة يندرج في تمليك العين بمال، والحال أن هذا لايصح إلا بيعاً، يعني لا يكون إلا بيعاً، لماذا؟ يقولون: إن الملكية حقيقة في البيع، بمعنى أن التمليك هو حقيقة البيع، كما قلنا أنا أريد أن أنقل هذه الملكية الاعتبارية مني إليك، مني كمالك إليك أنت ماذا؟ كمالك مغاير، بالثمن، ولما أقول ملكت، لا دلالة للتمليك لا على الهبة المعوضة ولا على الصلح، ولأن ألفاظ العقود كما ألمحنا إلى ذلك فيما تقدم، يشترط فيها الصراحة، يعني أن يكون فيها وضوح، دلالة من الوضوح بمكان، فإذا كان ما يدلل بنحو من الصراحة، وهو ملكتك يدلل على البيع، يعني يدلل على نقل ملكية العين بمال، بثمن، فلا يقع هذا ملكتك لا صلحاً ولا يقع هبة معوضة.

ولو أراد مثلاً المتحدث المتكلم، يعني يقول: ترى أنا أقصد الهبة أو أقصد الصلح بناءً على أن العقود تابعة للقصود، يعني هو قصد الصلح، أو قصد الهبة، ماذا يقال له؟ يقال له: إن لفظ ملكتك ليس بصريح، لا في الهبة المعوضة ولا في الصلح، وبما أن البيع يختلف كعقد عنهما، يعني عن الهبة المعوضة وعن الصلح، فلا يقع بـ (ملكتك) إلا البيع، نعم بناءً على قول آخر أضعف أنه يصح إنشاء أي عقد من العقود حتى بألفاظ غير صريحة، على هذا المبنى الضعيف، يعني تحدث لنا مشكلة، لكن إذا اتبعنا المبنى القوي على أن العقد لابد أن يكون بلفظ فيه صراحة، من الوضوح بمكان كما عبرنا، فحتى لو ادعى المنشئ قال أنا قصدت، يقال له ماذا؟ ملكت لا يدلل إلا على نقل العين بمال أو بثمن الذي هو حقيقة في البيع، ولا يقع به غيرهما..

نرجع الآن إلى الكلام الذي قلنا نستعرضه من كاشف الغطاء (يرحمه الله)..

كاشف الغطاء تصور هكذا (يرحمه الله)، أنه يعني هذا (ملكتك السيارة بسكنى الدار ستة أشهر) هذا في الحقيقة من قبيل المشترك المعنوي، فيمكن، يعني يصلح أن يكون من البيع، ويصلح أن يكون من الهبة المعوضة، ويصلح أن يكون من الصلح، والمسألة ترجع إلى قصد المملك القائل ملكتك السيارة بسكنى الدار ستة أشهر، فإذا كشف هذا عن قصده، لأن هذا مشترك معنوي، خلاص يؤخذ بما كشفه، وإذا لم يكشف نحن نحمل كلامه على ماذا؟ على البيع، لماذا؟ لأن البيع هو الأصل، البيع ماذا؟ هو الأصل، ولكن هذا مشترك معنوي، مشترك معنوي يعني مثل ما قلنا، نقرب لكم المشترك المعنوي، مثل إطلاق السواد بالتشكيك على اللون المختلف في درجاته، يعني كأن لفظ (ملكت) يصلح أن يكون في نقل العين بثمن، سواءً كان نقل العين بالهبة أو بالصلح أو بالبيع.
وقد رد على الشيخ كاشف الغطاء (يرحمه الله)، والرد خلاصته كالتالي: ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء (يرحمه الله) من وجود مشترك معنوي ههنا ليس بسديد، يعني أن لفظ ملكتك السيارة أو ملكتك الدار أو ملكتك الكتابة هذا حقيقة في البيع، وهو مجاز في غيره، يعني لو أراد به المتكلم أن يدلل بملكتك على الهبة المعوضة أو على الصلح لكان على المتكلم أن يضع قرينة على إرادته لغير البيع، بمعنى أنه المتبادر من لفظ ملكت هو حقيقة البيع، إنشاء تمليك عين بمال أو بثمن، ولا ينصرف إلى ذهن السامع غير البيع، ما ينصرف غير البيع، لا كما قال كاشف الغطاء (يرحمه الله)، نحن يعني المسألة ترجع إلى الاشتراك المعنوي وأنه يعني الأصل البيع مثل الأصل لو قلنا مثلاً درجة السواد، السواد الأعمق، الأشد، الأتم، المسألة لا ترجع إلى ذلك، بل المسألة ترجع إلى وجود لفظ يصدق عليه البيع من الناحية الحقيقية، أن البيع هو نقل ملكية هذه العين إلى الغير بمال أو بثمن، وأن استعمال نقل ملكية العين بمال أو بثمن في الصنفين الآخرين اللذين هما الصلح والهبة المعوضة يحتاج إلى قرينة تدلل على كل واحد منهما، وعدم الإتيان بهذه القرينة يجعل اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي، وليس في أحد المعنيين المجازيين أو في معنى مجازي يغاير المعنى الحقيقي الذي استخدم فيه اللفظ، هذه خلاصة الرد على كاشف الغطاء (يرحمه الله).
وقيل: إن كلام كاشف الغطاء (يرحمه الله) يقصد به غير هذا المعنى الذي أوردناه، يعني ما يقصد هذا المعنى الذي ناقشه الشيخ الأعظم فيه، وإنما يقصد معنى آخر خلاصته كالتالي: يقول هكذا: عندنا في اللغة العربية ألفاظ موضوعة لمعاني حقيقية، وألفاظ موضوعة لمعاني مجازية، فكاشف الغطاء كأنه يقول: إن لفظة البيع تارة نشك، أو التمليك، هي يعني موضوعة حقيقة ماذا؟ لنقل الملكية بالبيع، وفي غير البيع ممكن ماذا؟ تستخدم فيه، لكن بالغلبة، بالمجاز، كما في لفظة الأسد، تارة تطلق على الحيوان هذا المفترس، وأخرى تطلق على الرجل الشجاع، فكيف يتعين أحدهما عن الآخر؟ في الرجل الشجاع، طبعاً نحن نحتاج إلى قرينة لندلل به على أن لفظة الأسد استخدمت في غير معناها، يعني في غير الحيوان المفترس، كما مر عليكم في البلاغة، كأن نقول: رأيت أسداً مثلاً يغتسل في الحمام، أو رأيت أسداً يرمي، الأسد عادة ما يرمي، الأسد يفترس، فرمي السهام أو استعمال ما يستعمله الإنسان، دليل على أنه ماذا؟ استخدم لفظة الأسد في غير معناها الموضوعة اللفظة له، هنا كاشف الغطاء أيضاً يقول: نقل الملكية، الظاهر أن المراد به، طبعاً هذا حمل لكلام كاشف الغطاء على هذا المعنى، يعني كأن المراد لكاشف الغطاء أن يقول إذا قال أنا مثلاً ملكتك السيارة بسكنى الدار ستة أشهر، هذا الأصل في الاستعمال، يعني الأشهر، الأكثر، المعنى الموضوع له، والذي يتبادر أولاً وبالذات ماذا؟ هو البيع، ولكنه قد يستخدم مجازاً في الصلح، قد يستخدم مجازاً في الهبة المعوضة، هل أن كلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله) يريد به هذا المعنى، أو يريد به أنه من قبيل الاشتراك المعنوي، يعني مثل لفظ السواد الذي يصدق على الأنحاء المشتركة في اللون بالدرجات المختلفة، الظاهر كما سوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن مراد كاشف الغطاء ليس هذا المعنى الثاني، وإنما هو المعنى الأول، وسيأتينا تتمة وإيضاح لكلامه (يرحمه الله).
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
